
كيــــــف يجتمــــــع الكســــــاد العقــــــاري مــــــع
العشوائيات في مصر؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ية المصرية مؤخرًا عن بوادر حالة من الكساد في تجارة مواد البناء، وأوضحت أن أعلنت الغرفة التجار
أسعار كلاً من الحديد والأسمنت قد سجلت استقرارًا غير متوقع، خصيصًا مع ارتفاع سعر الدولار
الجنـــوني في مصر، وبينمـــا تســـجل كافـــة الســـلع في مصر ارتفاعًـــا حـــادًا في الأســـعار، كمـــا أن اســـتيراد

الأسمنت قد توقف تمامًا منذ شهرين نتيجة عدم توافر الدولار اللازم.

من الممكن فهم قلق الغرفة التجارية من ثبات أسعار هذه المواد لسببين؛ الأول أن هذا الثبات يمثل
نوعًا من الخلل بينما يستمر الاقتصاد ككل في التضخم لعدم توافر العملة الأجنبية، والثاني هو أن
مواد البناء تمثل مؤشرًا مهمًا عن النشاط الاقتصادي في قطاع الاستثمار العقاري، وهو أحد أهم

القطاعات في الاقتصاد المصري منذ بداية سياسات الانفتاح الاقتصادي في سبعينات القرن الماضي.

يحـاول هـذا المقـال إلقـاء الضـوء علـى هـذا القطـاع (الاقتصـاد العقـاري) تحديـدًا وأهميتـه الاقتصاديـة
والاجتماعيـة داخـل مصر، خصوصًـا مـع اسـتمرار مـا يعرفـه المصريـون بأزمـة الإسـكان بلا انقطـاع حـتى

يومنا هذا.

عــادة وإذا اســتخدمنا المفــاهيم الاقتصاديــة الكلاســيكية؛ لا يمكــن اعتبــار الاســتثمار في شراء الأراضي
والعقـار عمليـة إنتاجيـة حقيقيـة، إذ إن مقـدار القيمـة المضافـة النـاتج عـن شراء أرض أو شقـة وإبقائهـا
مغلقـة حـتى يرتفـع سـعرها يسـاوي صـفر، تعتمـد العمليـة المعروفـة في مصر بــ “التسـقيع” علـى انتظـار
يادة الطلب على مناطق معينة وإخراج هامش ربح لا يأتي من أي قيمة تمت إضافتها على السلعة ز
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كثر محل الطلب، إذ لا يقوم صاحب الشقة السكنية مثلاً بإضافة مساحة جديدة للشقة أو جعلها أ
مناسبة للمعيشة في مقابل ما يحصل عليه من مال، وإنما هو يتركها فقط على هذا الشكل حتى

يرتفع سعرها.

يبًا مشابه، إما تترك الأرض على حالها أو يتم بناؤها، إلا أنها لا أما في حالة أراضي البناء فالوضع تقر
كـثر قابليـة للبنـاء يـد في المساحـة مثلاً، أو لا تصـبح مـع الـوقت أ يطـرأ عليهـا أي تغـير حقيقـي، فهـي لا تز

بشكل يبرر ارتفاع سعرها.

كثر الموارد أولية على الإطلاق، أمر يشبه كثيرًا بيع الموارد كما أن المتاجرة في الأرض تمثل نوعًا من بيع أ
كـثر الطبيعيـة وهـي في بـاطن الأرض، إذ إنهـا ليسـت عمليـة اسـتثمار حقيقيـة تنتـج منتجـات جديـدة أ
اقتصادية، فكل قطعة أرض محدد سلفًا مقدار الفائدة التي قد تنتج عن بنائها واستخدامها نتيجة

لثبات مساحتها.

بــدأ الاعتمــاد علــى الأرض والعقــار كمجــالات للاســتثمار في مصر مــع فتــح الاقتصــاد المصري عالميًــا وهــو
يفتقد لأي نوع من أنواع الإنتاج الحقيقي، إذ يفتقد الإنتاج الصناعي مصدرًا للتنوع والجودة، ويفتقد
الإنتاج الزراعي للوفرة التي تسمح بتصديره أو فتح مجال للاستثمار فيه، وبالتالي يصبح الاستثمار في

أي مجال إنتاجي حقيقي داخل مصر عملية مكلفة جدًا وغير مبشرة بالنجاح.

بالتوازي مع هذا بدأ عدم توافر السكن المناسب بشكل كافٍ لمختلف القطاعات السكانية في مصر في
الظهور كفرصة جيدة للاستثمار، إذ تظل الحاجة إلى السكن حاجة إنسانية لا تنتهي، وبالتالي سيظل

الطلب على السكن متواجدًا، خصيصًا في بلد ذات نمو سكاني جارف كمصر.

إلا أن الاستثمار في العقار قد تتعدد صوره؛ إذ إن متطلبات الشرائح الفقيرة من السكان تختلف عن
متطلبات الشرائح الوسطى والعليا، كما تختلف القدرات الشرائية وهوامش الربح بين هذه الشرائح
أيضًا، ومع الانفتاح الاقتصادي بدأ عدد أهل الشرائح العليا والمتوسطة العليا في التزايد إلى حد كبير،

كما بدأ هبوط أهل الشرائح المتوسطة المتدنية إلى مراتب الشرائح الأفقر بشكل متسا أيضًا.

بدأت الأموال الناتجة عن صفقات الاستيراد والأموال الآتية مع العائدين من العمل في بلدان الخليج
يـادة القـدرة الشرائيـة للوحـدات السـكانية المخصـصة لـذوي الـدخل العـالي نسبيًـا، وأصـبح العـربي في ز
ية لا تخيـــب ولا تحتـــاج إلى خـــبرة حقيقيـــة هـــؤلاء تحديـــدًا يـــرون في المجـــال العقـــاري فرصـــة اســـتثمار

ودراسات جودة.

في يومنا الحالي يمكن أن نقول إن من المعتاد أن نرى بعض الأسر من شرائح معينة وهي تملك منزلاً
تقيم به، وإلى جانبه عدد آخر من المنازل المغلقة للأولاد، أو للزمن، أو حتى للمصيف، هذا طبعًا إذا لم

ننظر إلى بعض الشرائح التي تحترف المتاجرة بالوحدات السكانية كمصدر للأموال.

بينمــا يشــير الواقــع في مصر أن قرابــة  مليــون شخــص يعيشــون فيمــا يعــرف بالمنــاطق العشوائيــة،
مناطق تتكون من منازل بنيت بغير تراخيص رسمية وغالبًا على أراضي ليست ملك أحد بعينه، هذه
هـي الشريحـة الـتي دفعهـا الانخفـاض الشديـد في عـدد الوحـدات السـكانية المناسـبة للطبقـات الأفقـر،



والذي توازى مع الزيادة في عدد الوحدات الفاخرة في كل أنحاء مصر لما بها من هامش ربح كبير.

الواقـع اليـوم أن السـوق العقـاري المصري الحـالي هـو سـوق يعتمـد علـى التملـك كالعمليـة الأساسـية
على حساب الاستئجار؛ لما في الأول من ربح كبير وسريع، فدائمًا ما سيكون عدد الوحدات المطروحة
كبر بكثير من المعروضة للإيجار، كما أن طبيعة الاستثمار في الوحدات الأغلى سعرًا لما بها من للبيع أ

ربح تجعل المعروض للإيجار من الوحدات المناسبة للشرائح الأفقر قليلاً جدًا.

عمليـة التملـك الـتي يـدفعها الرغبـة في اختزان القيمـة والاسـتثمار تتطلـب تـوافرًا لقـدر معين مـن رأس
كثر من نصفه تحت خط الفقر القومي (دولار في اليوم المال من المستحيل أن يتوافر في شعب يعيش أ

للفرد)، وبالتالي تستمر أزمة السكن في التفاقم.

 مليـون وحـدة؛  يـد عـن يصـل عـدد الوحـدات السـكنية الفارغـة في مصر في يومنـا هـذا إلى مـا يز
ية. مليون وحدة مغلقة ولا تستعمل، وتبقى تحت رحمة المضاربة والمقامرة العقار



بحسـبة بسـيطة لعـدد سـكان العشوائيـات في مصر؛ نجـد أن بفـرض أن كـل أسرة تتكـون مـن  أفـراد؛
فإن الـ مليون مصري المحرومين من الحق في سكن آدمي يحتاجون فقط إلى . مليون وحدة
مـن الــ ملايين السـابق ذكرهـا لحـل إشكاليـة العشوائيـات في مصر، بـالطبع يبـدو هـذا حـل طفـولي
وغـير واقعـي، إلا أنـه وبلا شـك يوضـح لأي مـدى مـن الجنـون يصـل وجـود  ملايين وحـدة سـكنية
فارغـة في بلـد يعـاني مـن مشاكـل سـكانية بحجـم العشوائيـات والبنـاء علـى الأرض الزراعيـة الموجـود في

مصر.

كثر تفصيلاً عن دور الدولة المصرية والتي تمثل مالك الأرض الأكبر في في مقال آتٍ سنتحدث بشكل أ
مصر في حــل هــذه الأزمــة، أو بشكــل أدق إن كــان حــل هــذه الأزمــة في مصــلحة كيــان الدولــة المصريــة

ودوائر المنتفعين منه من الأساس.
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